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 ملخص البحث

عدامە في منطقة ما یحول الحياة هناك الى أرض انضـــروریة لا تســـتقيم الحياة بدونە و إن الماء مادة 
بالمئة من المياه العذبة الموجودة في العالم، في  ٣٠جدباء یســـــــــــــتحيل العيش فيها، حيث تمثل المياه الجوفية 

بة واحد بالمئة، ا المورد المائي لذلك فأن المحافظة على هذ حين أن مياه الأنهار والبحيرات تمثل فقط نســـــــــــــ
بيئية وقانونية، والمحافظة على منســـوب هذه المياه مســـؤولية مشـــتركة للافراد والدولة  كونها عنصـــرا  مســـؤولية 

وغالبا   ،قليم كوردستان یعتمد بشكل كبير على المياه الجوفيةإمن عناصر التنمية المستدامة، ولقد أصبح  مهما  
 من ثمو  من أهمها جفاف الآبار المجاورة، ،حداث أضــــــرار بيئية كثيرةمما يؤدي الى إ ،عميقة ما يتم حفر آبار

ن هذا إفمن هذا المنطلق صــــحاب الآبار المجاورة فتقوم مســــؤولية صــــاحب البئر عن هذا الضــــرر، و أتضــــرر 
ي من تالضـــــوء على المســـــؤولية المدنية الناشـــــئة عن التســـــبب في هبوط مســـــتوى المياه الجوفية ال يالبحث يلق

 التعویض عن هذه الإضرار. ةكن المتضرر بمطالبيتم اخلاله

لوفة، التعسـ  في اسـتعمال أالكلمات المفتاحیة: المیاه الجوفیة، المسـؤولیة المدنیة، مضـار الجوار غیر الم
 الحق، الآبار.
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 ثوختة

  

ذ سةدىَ ذ ئاظا شرين لجيهانى  30ئاظ ماددةكا طرنطة بوَ ذيانىَ وبىَ ئاظ  ذيان بةردةوام نابيت، ئاظا ذيَر زةظى     
، ل هةريَما ييةولةتىَ و تاكة كةسادة اظىَ ئاظىَ بةرثرسيارةتيا هاوبةشىَ ثيَكدهينيت، ذبةر ظيَ ضةندىَ ثاراستنا ئاست

ئاظا ذيَر زةظى دبةستن بوَ كاروباريَن خوَ ييَن روَذانة، وطةلةط جارا بيريَن  ت بر  يا كةسا ثشكوردستانىَ ريَذةكا زوَ
ر دطةهينتة ذينطةهىَ وخودانيَن بيرين دةوروبةرا ودبيتة ئةطةرىَ هندىَ كوير دهيَنة كولاندن وئةظ ضةندة زيانيَن زوَ

ديار دكةت ئةوا ذ دةرئةنجامىَ نزم  بيرين نيزيك هشك ببن ، ذبةر هندىَ ئةظ  ظةكولينة بةرثرسيارةتيا شارستانى
 بوونا ئاستىَ ئاظا ذيَر زةظى كو بريَكا وىَ ئةو كةسيَن زيان لَى كةفتين دشيَن داخازا قةربونكرنىَ بكةن.

 ثةيظيَن دةستثيَكىَ: ئاظا ذيَر زةفى، بةرثرسيارةتيا شارستانى، زيانيَن دةروروبةر  ييَن نة رةوا، بير. 
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Abstract 

          Water is a necessary substance that does not restore life without it and its 
absence in an area that transforms life there into a Earth in which it is impossible 
to live. groundwater accounts for 30 per cent of the world's freshwater, River and 
lake water accounts for only one percent. and therefore the preservation of this 
water resource is environmental and legal, and the preservation of the water level 
is a shared responsibility of individuals and the State as an important component 
of sustainable development. The Kurdistan Region has become heavily dependent 
on groundwater and the deep wells are often drilled resulting in many environmental 
damage, the most important of which is the drought of neighbouring wells. 
Neighbouring wells were damaged and the owner of the well was liable for the 
damage. and thus this research sheds light on civil liability arising from the drop in 
the groundwater level through which the aggrieved person can claim compensation 

for such damage. 

Keywords: Groundwater, Civil Liability, Unusual Neighborhood Harms, 
Abuse of Rights, Wells. 
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 المقدمة

تعــد الميــاه الجوفيــة ثروة طبيعيــة في غــایــة الأهميــة للــدول لمــا لهــا من  أولًا: التعریف بموضــــــــــوع البحــث:
هذه المياه ســـــــتخدامات مدنية وزراعية بحتة وتدخل في نطاق الأمن القومي للدول، والمحافظة على منســـــــوب ا

 من مهما  المياه الجوفية عنصــــــــــرا   دمهم جدا  لحياة الدولة بشــــــــــكل عام ولحياة الأفراد بشــــــــــكل خاص، حيث تع
تدامة وثروة وطنية لاتقدر بثمن، ووفرتها دليل على رفاهية البلد والمحافظة عليها  عناصـــــــــــــر التنمية المســـــــــــــ

سيما في الوضع الراهن بسبب شحة المياه والتغير التحدیات التي تواجە الدول العالمية لا وحمايتها هي من أحد
 ســتعمال المياه الجوفية تحدٍ الى المياه الجوفية حاجة ملحة إلا أن تنظيم إأصــبح اللجوء  إذ .المناخي في العالم

ســتعمال غير العقلاني ننا نتســاءل عن الأضــرار التي قد تنجم عن الاإآخر يواجە الدول، وأمام هذه الوضــعية ف
ن نقص منســـــــــــــوب أو مخزون المياه الجوفية لە تبعات وخيمة على الأفراد والبيئة لا، مهمورد المائي اللهذا الم

 نما التسبب باضرار بيئية للجوار.إالتسبب ليس فقط بشحة المياه بشكل عام  من ثمعلى حد سواء و 

تكمن أهمية البحث في معرفة الأضرار الناجمة عن هبوط مستوى المياه الجوفية وكيفية  ثانیاً: أهمیة البحث:
ومحاسبة أصحاب الآبار عن الحفر العميق غير المبرر للآبار من  ،المحافظة على مستویاتها من الجفاف

ة في هبوط مخزون كذلك بيان الأساس القانوني للمسؤولية المدني ،خلال بيان التنظيم القانوني للمياه الجوفية
 یمكن للمتضرر على أساسە مطالبة مسبب الضرر بالتعویض.إذ المياه الجوفية 

 الذي تقوم عليە المسؤولية المدنية عن ،يهدف هذا البحث إلى معرفة الأساس القانوني ثالثاً: أهداف البحث:
وتحليل أهم التشریعات الوطنية والمقارنة التي نظمت موضوع حمایة المياه  ،هبوط منسوب المياه الجوفية

 الجوفية.

 قصور تشریعي في تحديد العمق المسوح بە في حفر الآباروجود تكمن مشكلة البحث في  رابعاً: مشكلة البحث:
 هذا المجاورة من تضرر أصحاب الآبار بأن لا يؤدي الى، الارتوازیة والكمية القصوى لإستخراج المياه منها

من  عد. ولا شك أن الأضرار الناجمة عن الجوار كثيرة ومتشعبة ولاتزال تالاستغلال المفرط للمياه الجوفية
المسائل القانونية المهمة لكونها ترجمة حية للواقع العملي الذي نعيشە في المنازعات اليومية وتطبيقاتها كثيرة 

لحمایة هذه  فإنها لاتزال غير كافية عات والقوانين الخاصة التي شرعتبالرغم من التشریففي حياتنا اليومية، 
وهو ما يلزم معرفة ما هو الأساس  الإرتوازیة، همال في مراقبة عمليات حفر الآبارالإوعي و العدم  ، كذلكالمياه
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من  دل تعفه ،التسبب في هبوط مخزون المياه الجوفية القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن
 .؟ضمن مضار الجوار غير المألوفة ام إنە مجرد تعسف في إستعمال الحق

سوف نعتمد في كتابة هذا البحث على المنهج التحليلي الذي يتناسب مع مشكلة  خامساَ: منهجیة البحث:
يها، كما راء الفقهية وبيان مدى ملاءمتها وبيان أوجە القصور فالبحث من خلال تحليل النصوص القانونية والآ

وكذلك سنعتمد على المنهج ، سنعتمد على المنهج الوصفي الذي يبرز لنا المفاهيم ذات العلاقة بالموضوع
 :المقارن من خلال مقارنة التشریعات العراقية ذات العلاقة بما تقابلها من تشریعات دول موضوع المقارنة منها

 والتشریع الجزائري. ،والتشریع اللبناني، والتشریع القطري ، التشریع المصري 

أما  .المياه الجوفيةماهية  سنقسم هذا البحث على مبحثين سنتناول في المبحث الأول سادساً: هیكلیة البحث :
 .في هبوط مستوى المياه الجوفيةفي المبحث الثاني فسنتناول أساس المسؤولية المدنية عن التسبب 
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 المبحث الاول

 ماهیة المیاه الجوفیة

بيعتها المياه الجوفية من خلال بيان مفهوم المياه الجوفية وتحديد ط سنتناول في هذا المبحث ماهية          
مفهوم  سنتناول في المطلب الأول ،سنقسم هذا المبحث الى مطلبين من ثمالقانونية والطرق القانونية لحمايتها و 

 نونية لها.القانونية لملكية المياه الجوفية والحمایة القاالطبيعة وفي المطلب الثاني سنتناول  ،المياه الجوفية

 ول المطلب الأ 

 المیاه الجوفیةمفهوم 

وهذه المياه تتجمع بين  .المياه الجوفية هي تلك المياه التي تتكون بين طبقات الأرض على مر الزمان      
وتعد  .ياه القریبة مثل الأنهار والبحارالمسامات الدقيقة في الصخور المترسبة نتيجة الأمطار، أو من مجاري الم

مر هذا الأو  .نها مخزونة في طبقات عميقة تحت سطح الأرضهمة، لأمحد مصادر المياه الأالمياه الجوفية من 
ستهلاك المباشر دون الحاجة إلى سبة جدا  للااالذي یحافظ على جودتها ویحميها من التلوث، لذلك فهي من

لى إ، ولبيان مفهوم المياه الجوفية بشكل أوضح سنقسم هذا المطلب (1)معالجتها ستخراجها أوتكاليف عالية لا
مخاطر هبوط مخزون المياه نتناول في الفرع الأول تعریف المياه الجوفية وفي الفرع الثاني سنتناول  ،فرعين

  الجوفية.

 

 

 

 

                                                           

 تاریخ اخر زیارة /groundwater-is-https://groundwater.org/what( انظر التعریف في الرابط الالكتروني التالي : 1)
(2/4/2024.) 
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 ولالفرع الأ 

 تعریف المیاه الجوفیة

 صطلاحا  وكما يلي:االمياه الجوفية لغة و سنتناول في هذا الفرع تعریف        

 أولًا: تعریف المیاه الجوفیة لغة:

 ،صلە موه بالتحریكأوالهمزة فيە مبدلة من الهاء في موضع اللام و  ،هو الذي یشربالماء المیاه لغة: -1
والماء سائل عليە عماد الحياة شفاف لا لون لە ولاطعم  .لانە یجمع على أمواه في القلة ومياه في الكثرة

یَاحَ لَوَاقِّحَ فَ : ))وفي القرآن الكریم قولە تعالى (1)ولارائحة فيە . مَاءِّ مَاءً وَأَرْسَلْنَا الرِّ نَ السَّ أَنزَلْنَا مِّ
مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَاخْتِّلَافِّ اللَّیْلِّ وقولە تعالى، (2)فَأَسْقَیْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِّخَازِّنِّینَ(( : ))إِّنَّ فِّي خَلْقِّ السَّ

اءٍ فَأَحْیَا بِّهِّ  وَالنَّهَارِّ وَالْفُلْكِّ الَّتِّي تَجْرِّي فِّي الْبَحْرِّ بِّمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا ن مَّ مَاءِّ مِّ نَ السَّ أَنزَلَ اللََُّّ مِّ
مَا رِّ بَیْنَ السَّ حَابِّ الْمُسَخَّ ءِّ وَالْأَرْضِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِّهَا وَبَثَّ فِّیهَا مِّن كُلِّّ دَابَّةٍ وَتَصْرِّیفِّ الرِّیَاحِّ وَالسَّ

 .(3)((  لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِّلُونَ 
، وقيل الجوف: (4)جوفأشيء : قعره وداخلە ، وكل شيء لە جوف فهو  جوف كل الجوف لغة : -2

 نسان بطنە .لذلك جوف الإ ، رضالمطمئن من الأ

 

 

 

                                                           

، ص  ٢٠٠٧جلال الدين عبدالرحمن الأسيوطي، ضبط محمد سالم هاشم،الاتقان فی العلوم، دار الکتب العلمية ، بيروت ،  (1)
. ومجد الدين محمد بن یعقوب الفيروز آبادي، رتبە ووثقە خليل مأمون شيحا، القاموس المحيط، دار المعرفة، بيروت، 321

 .1249، ص2008
 .22سورە الحجر، الآیة  (2)
 .164سورە البقرة ، الآیة   (3)
 .118، ص1981محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت،   (4)
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 :ثانیاً: المیاه الجوفیة اصطلاحاً 

ول الخاص بالتعاریف من قانون إدارة وحمایة الماء ( من الفصل الأ1عرفت الفقرة سابعا من  المادة )        
رض مهما كان عمقها(( المياه الموجودة تحت الأ ق على أن المياه الجوفية هي: ))االعر  –كوردستان قليم إفي 

(1).  

المياه الجوفية  بار المائية العراقي ))( من تعليمات حفر الآ1كما عرفت الفقرة سادسا من المادة )        
  .(2)رض ((لى سطح الأإستخراجها اتحت سطح الارض والتي یمكن 

رض في وعرف قانون المياه اللبناني المياه الجوفية بأنها: )) جميع المياه الموجودة تحت سطح الأ       
 .(3)و بباطنها((أرض منطقة التجمع المتصلة مباشرة بسطح الأ

))جميع المياه المخزونة او الجاریة تحت سطح  ما قانون المياه اليمني فعرف المياه الجوفية بأنها:أ       
  .(4) عماق ((بصورة طبيعية في طبقات المياه على مختلف الأرض الأ

مما سبق نجد أن المشرع اليمني كان أكثر دقة من المشرع العراقي واللبناني في وصف المياه        
 بصورة طبيعية تحت سطح الأرض. أو الجاریة الجوفية بأنها المياه المخزونة

)) المياه المخزنة في باطن الأرض بين شقوق  الجوفية بأنها: وعند الشراح والباحثين تعرف المياه       
ومسامات الأتربة والرمال والصخور، حيث تتحرّك ببطء ضمن التشكيلات الجيوليوجية في باطن الأرض التي 

 .(5)تدعى بطبقات المياه الجوفية((

                                                           

( 284، منشور في وقائع كوردستان العدد )2022( لسنة 4العراق رقم ) –قانون إدارة وحمایة الماء في إقليم كوردستان   (1)
 .7/7/2022بتاریخ 

 .        2011( لسنة 1تعليمات حفر الابار المائية العراقي رقم ) (2)
، المنشور في الجریدة الرسمية العدد  2020( لسنة 192المعدل بقانون رقم ) 2018( لسنة 77قانون المياه اللبناني رقم ) (3)

 .11/10/2020(، بتاریخ 41)
 .٢٠٠٢(، سنة ١٦، منشور فی الجریدة الرسمية، العدد) 2002( لسنة 33قانون المياه اليمني رقم )  (4)

تاریخ اخر  /groundwater-is-https://groundwater.org/whatانظر في التعریف في الرابط الالكتروني التالي : )5(
 (.2/4/2024یارة )ز 
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رض المخزونة تحت سطح الأمما سبق یمكن تحديد المياه الجوفية بشكل عام بأنها المياه الموجودة        
وغالبا  ما تكون المياه الجوفية مخفية في أغوار مستودعات  ،عماقبشكل طبيعي على مختلف الطبقات والأ

وفي كثير من الأحيان  .ستخراجها بأستخدام آبار الضخاویتم  ،المياه الجوفية والصخور النفاذیة والرواسب
ة متجددة تتجدد ببطء عبر تسرب مياه الأمطار على مدى یمكن أن تكون المستودعات الجوفية موارد مائي

 ، لذلك فإن انخفاض منسوب هذه المياه لا یمكن تعویضە بسهولة. )1( مئات أو حتى آلاف من السنين

 الفرع الثاني 

 مخاطر هبوط مخزون المیاه الجوفیة 

ستخدام المياه الجوفية بدون رقابة وترشيد سوف يؤدي بلا شك إلى حدوث مجموعة من الكوارث ان إ       
وجانب  ،ستخراجها من المياه الجوفية عبر العالم تستخدم في الزراعةا% من المياه التي یجري 70ن إ إذ البيئية 

م قليإوأصبح العراق بشكل عام و  .كبير من المياه المتبقية تستخدم في إرواء عطش المدن والتنمية الصناعية
خزون يتم فيە تفریغ هذا الم ،خيرة على المياه الجوفية بشكل أساسيكوردستان بشكل خاص یعتمد في السنوات الأ

ا ستصبح نهإستهلاك المياه الجوفية فاالحيوي بإیقاع یفوق المعدل الذي يتم بە تجددها طبيعيا ، ومع الإسراف في 
ع نطاقا لتي یجري التقليل من شأنها في أغلب الدول النامية وتأثيراتها أكثر عمقا  وأسأحد التحدیات الصامتة ا

في الحاضر والمستقبل على البيئة وعلى  ةوأن هبوط مخزون المياه الجوفية لە مخاطر كثير  ،مما نستوعب
 مياه الجوفية.هم مخاطر هبوط مناسيب الأ لقاء الضوء على إوسنحاول في هذا الفرع ، فراد على حد سواءالأ

للحفاظ على المياه الجوفية یجب الحفاظ على التوازن بين معدل إعادة التغذیة ومعدل سحب أولًا: جفاف الآبار: 
المياه الجوفية، وعندما يتجاوز معدل السحب المعدل الذي يتم بە إعادة شحن مصدر المياه الجوفية، فتكون 

نخفاض المياه الجوفية إلى المستویات التي قد تضعف المورد، ویمكن أن یكون لضخ المياه الجوفية إالنتيجة 
إن الحفر العميق لبعض الآبار وأستنزاف  إذالعديد من التأثيرات المختلفة، بما في ذلك جفاف الآبار المجاورة، 

أن يتم حفر آبار آخرى جديدة وأعمق  يتطلب من ثمو  ،مياهها يؤدي إلى نقص مياه الآبار المحفروة في الجوار
من الأولى للوصول الى تلك الخزانات الرئيسية، وهذا يتطلب أن تكون الآبار الجديدة ذات بنية متغيرة عن 

                                                           

https://www.iaea.org/ar/almawadie/almiah-انظر في المقال الموجود على الرابط الالكتروني التالي : )1(
:#:~aljawfia ( 2/4/2024تاریخ اخر زیارة ) 
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الآبار الموجودة والتي سبق حفرها، كذلك قد تفقد سعة الخزان الجوفي بشكل دائم بسبب ضغط مواد الخزان 
یمكن أن تؤدي هذه التغييرات  ،اليف الضخ وأنخفاض في مستوى مياه الآبارالجوفي، مما يؤدي إلى أرتفاع تك

تجاه تدفق المياه الجوفية إلى تدفق المياه المالحة والمياه ذات الجودة المنخفضة إلى البئر، جاعلة افي حجم و 
نخفاض مستویات تدفق إن یسبب تقلص المياه الجوفية في أكما یمكن ،  )1(بذلك مياهها غير صالحة للشرب

 حيویا   شریانا   دعینخفاض المياه على سطح الأرض، الذي إبالتالي الى و المياه في الجداول والأنهار أیضا  
 نتاج الطاقة.اللزراعة والري وحياة البشر في المدن والقرى ولكل شيء من الغذاء إلى التجارة و 

ي جفاف الآبار، خاصة ف ، ومن ثمة إلى ندرة المياهستنزاف طبقة المياه الجوفيایمكن أن يؤدي كما        
 ا  جفاف الآبار يؤثر سلب إنف من ثمالمناطق التي یكون فيها الوصول إلى مصادر المياه السطحية محدودا . و 

ا تأثير الزراعة التي تعد مستخدما  رئيسيا  للمياه الجوفية، ویمكن أن یكون لهذ فيفراد كما يؤثر حياة الأ في
 مضاعف على النظام البيئي بأكملە، بما في ذلك التأثيرات على جودة المياه. 

قتصادي العالمي هو أحد أسباب زیادة الطلب على المياه الجوفية النمو السكاني والان إرض: : هبوط الأ ثانیاً 
ستنزاف المياه الجوفية، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زیادة حدوث هبوط الأراضي إذلك من  وما یصاحب

نخفاض سطح الأرض، وهو خطر مدمر یمكن ارض هبوط الأیقصد ب. و(2)والأضرار أو التأثيرات ذات الصلة
ستنزاف المياه الجوفية اهو  ەسبابأأن یحدث بسبب مجموعة كبيرة من المحفزات الطبيعية أو البشریة، لعل أهم 
لى سنوات، مما يؤدي إلى فقدان إوهي عملية بطيئة وتدریجية تتطور على نطاقات زمنية كبيرة یصل أحيانا 

ن إ إذكيلومترات( ال)عشرات إلى آلاف المربعات من  ا  رتفاع الأرض عادة على مساحات كبيرة جدتدریجي لا
وهناك العديد من الدراسات ، رضون تجاویف تحت الأستعمال المياه الجوفية یسبب في تكافراط في الإ

                                                           

https://geolougy.com/k/%D9%85%D8%A7-انظر في المقال المنشور على الموقع الالكتروني التالي:  )1( 
%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-D9%87%D9%8A%  ة تاریخ اخر زیار

(2/4/2024. ) 
  

(2)Deeper well drilling an unsustainable stopgap to groundwater depletion Article  in  Nature 
Sustainability · August 2019. Available at the following link :
https://www.researchgate.net/publication/334618081_Deeper_well_drilling_an_unsustainable_st

 opgap_to_groundwater_depletion 
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يؤثر بشكل ن هبوط الأرض إ .)1(المياه الجوفية اضنخفارض هو ناتج عن الجيولوجية التي تؤكد أن هبوط الأ
المناطق الحضریة والزراعية في جميع أنحاء العالم، ویقلل الهبوط بشكل دائم من سعة تخزین نظام  فيمتفاوت 

نخفاض مستویات اأرضية، ویزید من التعرض للفيضانات ومخاطرها، مع  طبقة المياه الجوفية، ویسبب شقوقا  
التحتية للمدن ویدمر المباني،  المياه الجوفية، قد تغرق الأرض فوقها أو تنهار، مما يتسبب في أضرار للبنية

ت هناك دراسات عديدة یأجر . إذ خيرة في الكثير من البلدان زدات في السنوات الأان ظاهرة هبوط الأرض قد إ
د الخطر بنسبة اقد يزد 2040بحلول سنة  ەنإ إذ ،الى زیادة هذه الظاهرة بشكل كبير في بعض الدول تأشار 
 . (2)ق واندونيسيا والجزائربالمئة في كل من الفلبين والعرا 80

 المطلب الثاني

 المیاه الجوفیة والحماية القانونیة لها لملكیة  الطبیعة القانونیة

سنخصصە ف سنتناول في هذا المطلب الطبيعة القانونية للمياه الجوفية في الفرع الأول أما الفرع الثاني     
 والمقارن. للحمایة القانونية للمياه الجوفية في التشریع العراقي

 

 

 

 

 

                                                           

(1)LAND SUBSIDENCE DUE TO EXCESSIVE GROUND WATER WITHDRAWAL. A CASE 
STUDY FROM STAVROS - FARSALA SITE, WEST THESSALY GREECE, Rozos D.1 , Sideri 
D.1 , Loupasakis C.1 and Apostolidis E.2 1 National Technical University of Athens, School of 

Mining and Metallurgical Engineering,p132. 
انظر في الدراسة المنشورة على الموقع الالكتروني التالي :   (2)

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb8549   ( 2/4/2024تاریخ اخر زیارة. ) 
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 ول الفرع الأ 

 الطبیعة القانونیة لملكیة المیاه الجوفیة

ویعود ذلك حسب  ،كان الوضع القانوني للموارد المائية بشكل عام محل خلاف في الفقە القانوني         
، فهناك من يرى أن ملكية المياه الجوفية هي ملكية خاصة .(1)لى الممارسات السائدة عبر التاریخإراء بعض الآ

 إرثا جماعيا  مشتركا . دهاورأي ثالث یع ،خر يردها للملكية العامةآورأي 

: يذهب هذا الأتجاه إلى القول بأن ملكية المياه الجوفية مرتبطة بملكية الأرض أولًا: المیاه الجوفیة ملكیة خاصة
ي قيد أستخدام الموارد المائية الجوفية في أرضە بدون االتي تعلوها أي أن مالك الأرض لە الحق المطلق في 

بطبيعتها لكن إذا المياه الجوفية عقارات  عدوتنطلق هذه الفكرة من  .خرینضرار بالآحتى لو أدى ذلك الى الإ
فأن المياه  من ثمأمتدت يد الانسان عليها وتمكن من عزلها عن مكانها الطبيعي تصبح حينذاك منقولات و 

من الناحية النظریة نجد أن تطبيق هذه الفكرة سهلة و  .الجوفية بذلك تصبح عقارات تارة ومنقولات تارة أخرى 
ا الأمر، خاصة أن طبيعة المياه الجوفية السائلة وعدم لكن من الجانب الواقعي فهناك صعوبات عديدة في هذ

لأن حجم المياه الجوفية يتعرض  ،ستقرارهااالقدرة على حصرها في مكان تتناقض وفكرة ثبوتية العقارات و 
و المياه المتدفقة أبمستویات الأمطار التي تهطل خلال السنة الواحدة  لأن المياه الجوفية تتأثر للنضوب والزیادة

قد يدفع  من ثملعقارات المجاورة لها لاسيما تلك التي تقع أعلى منها حسب مبدأ التدرج الهيدروليكي، و من ا
خلال بقواعد حسن الجوار أو الاثراء بدون سبب لى المطالبة بالتعویض نتيجة لإإأصحاب العقارات المجاورة 

، كما أن إعتبار المياه الجوفية ملكية ينكالخاصة في حالة الأستغلال المفرط للمياه الجوفية من قبل أحد الم
 تە،على معالجة تسرب أو هجرة المياه خارج نطاق حدود ملكي ة مالك العقارشكالية عند عدم قدر خاصة يثير الإ

ظهور تناقض في بنيان نظام  من ثمستؤدي الى إهدار أهم خصائص حق الملكية كونە حقا دائما و  من ثمو 
 . (2)الجوفية ملكية خاصة الملكية اذا ما أعتبرنا المياه

                                                           

ة الجوفية في التشریع الجزائري، بحث منشور في مجلة الفانون والعلوم القطبي محمد، التكييف القانوني للموارد المائي (1)
 .595، ص2016(، الجزائر، 4السياسية، العدد)

انظر في خصائص حق الملكية لدى د.محمد طە بشير و د.غني حسن ذنون، الحقوق العينية، الجزء الاول، العاتك   (2)
 . 43، ص2010لصناعة الكتاب، القاهرة، 
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كية العامة تذهب بعض الدول الى اعتبار المياه الجوفية ضمن الملثانیاً: المیاه الجوفیة ملكیة عامة للدولة: 
( لسنة 2( من نظام الحفاظ على الموارد المائية العراقي رقم )1وعلى هذا نصت الفقرة )ه( من المادة )للدولة، 
د نصت وق .غراض هذا القانون المياه الجوفية بما فيها الينابيع والآبار((عامة لأعلى انە: ))تعد مياها  2001
ن: )) الماء ثروة ألعراق على ا –قليم كوردستان إدارة وحمایة الماء في إ( من الفصل الثاني من قانون 3المادة )

 هذا القانون((.حكام أوطنية وتعد الموارد المائية ملكا عاما يتم الانتفاع منها بترخيص، وبموجب 

مكانية تحديد حدود الملكية العامة للدولة إوهناك عدة صعوبات في تطبيق هذه النظریة وهي عدم        
قد یكون هناك تداخل  بالتاليو  ،ن المياه الجوفية كما ذكرنا ليس لها حدود بطبيعتهالأ ،الخاصة بالمياه الجوفية

ستغلال الدولة للمياه الجوفية المتواجدة في الملكية ابذلك یعني  التسليم من ثممابين الملكية العامة والخاصة و 
وحتى لو سلمنا بأن الدولة تستطيع ان تفرز المياه الجوفية  ،مر الذي لایمكن تطبيقە عمليا  فراد الأالخاصة للأ

 .(1) هانها لا تسطيع ذلك عندما تمتد المياه الجوفية خارج حدود سيادة الدولة نفسألا أفراد في ملكية الأ

ن المياه الجوفية لم تجد لها محلا بين إشكاليات فزاء هذه الإإو  رث جماعي مشترك:إثالثاً: المیاه الجوفیة 
رث جماعي مشترك إ وصفهاالى إتباع نهج جديد ب كفرنسا ر الذي دفع بعض الدولمالأ ،مختلف اشكال الملكية

 ،(2) مةالسلطة المدنية القائمة على المصالح الجماعية للأها وصفشرعية الدولة على المياه الجوفية بل ا  وتعزیز 
ولى من قانون رقم وقد نصت المادة الأ ،دارتها والمحافظة عليها نيابة عن المجتمعإهي المسؤولة عن  من ثمو 
على أنە: ))الماء جزء من التراث المشترك للأمة. وحمايتها وتنميتها وتنمية  1992الفرنسي لسنة  (3-92)

ستخدام المياه ملك اإن ، الموارد الصالحة للاستعمال، مع احترام التوازنات الطبيعية، هي ذات مصلحة عام
 .(3)))للجميع في إطار القوانين والأنظمة والحقوق المقررة سابقا  

                                                           

 .598محمد، التكييف القانوني للموارد المائية الجوفية في التشریع الجزائري ، المرجع السابق، ص القطبي  (1)
(2)TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de propriété, op 

cit , p 522 . 
انظر في نص المادة في القانون المذكور باللغة الفرنسية على الموقع الالكتروني:  (3)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000173995#:~:text=%2D%20L'eau%20fait
%20partie%20du,que%20des%20droits%20ant%C3%A9rieurement%20%C3%A9tablisآخر  . تاریخ

 ..(24/3/2024زیارة) 
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 لثانيالفرع ا

 الحماية القانونیة للمیاه الجوفیة في التشریع العراقي والمقارن  

ناخية ن الوضع المائي في العراق یشهد تدهورا  خطيرا  نتيجة شحة المياه بسبب التغيرات المأشك  لا         
وكذلك تلوث قسم كبير من مصادر المياه، والأهم من ذلك إعتماد  ،وتقليل حصة العراق من الدول المجاورة

ن شكاليات السابقة مأمام هذه الإ من ثمستنزافها بشكل ملحوظ، و االعراق بشكل كبير على المياه الجوفية و 
 الضروري أن نوضح حمایة المياه الجوفية في التشریع الوطني والمقارن.

من الملكيـة العـامـة التي لا یجوز  عـدهـاة الميـاه الجوفيـة من خلال تـذهـب أغلـب الـدول الى حمـایـ           
قليم إوقد شــــــــــرع  ،التصــــــــــرف بها إلا بالحدود التي رســــــــــمها القانون والمتمثلة في رخصــــــــــة حفر الآبار المائية

وتضــــــمن الكثير من المواد التي عالج   2022( لســــــنة 4قانون إدارة وحمایة الماء رقم )العراق  -كوردســــــتان 
( المقصــــــود بحمایة 1من المادة ) حيث عرفت الفقرة عاشــــــرا   ،المياه بشــــــكل عام وطرق إدراتها وحمايتهاموارد 

ســـــتمرار توفرها اســـــتمراریة المياه و االموارد المائية على إنها : )) عملية عامة فنية وقانونية تؤدي الى رفع قدرة 
ن یكون أشـــــكل واضـــــح كيفية الحمایة المطلوبة كن هذه المادة لم تبين بألا إنخفاظها وهدرها وتلوثها((. إومنع 

( من الفصــل الثاني من 3وقد نصــت المادة ) ،ســتعمال المياه الجوفية على ســبيل المثالهناك معيار ســنوي لا
نە: )) الماء ثروة وطنية وتعد الموارد المائية ملكا عاما يتم أ قليم كوردســتان علىإیة الماء في اقانون إدارة وحم

نتفاع بالماء بالترخص بموجب احكام قيدت الا وبذلك بترخيص، وبموجب احكام هذا القانون(( الانتفاع منها
ســـــــــــتخدام المياه الجوفية دون ترخيص ا( فقد حظرت حفر الآبار و 9( من المادة  )3ما المادة الفقرة )أ القانون،

يل الموارد المائية دون ترخيص ما الفقرة الرابعة من نفس المادة فقد حظرت أي نشــاط لخزن أو تقلأمن الوزارة، 
( 10ولى من المادة )ما الفقرة الأولم تشـــــــر الى الحالات التي يتم فيها تقليل المياه حتى لو كانت برخصـــــــة . أ

نە: )) تضــع الوزارة نظام المراقبة على كمية ونوعية المياه في موارد المياه الطبيعية لضــمان أفقد نصــت على 
صـــــــــــحاب أتجاه ســـــــــــليم حيث یمكن من خلالە ان یقيد اونعتقد ان هذا ، المياه (( حمایة وزیادة الكفاءة ونوعية

، كما ان لكن كان الأجدر بالمشــرع تحديد هذا النظام بشــكل دقيق ســتنزاف المياه الجوفيةإالآبار الارتوازیة من 
ســـــــایش وشـــــــرطة حمایة الغابات والبيئة مهمة حمایة الموارد المائية، وأكدت الفقرة ( وكلت جهاز الآ15المادة )
أمــا ن یكون إســـــــــــــتهلاك المــاء في الاقليم وفقــا للمعــايير والجودة العــالميــة، أ( على 11من المــادة ) )الأولى(

لى إتنادا نصــــت على انە: )) للوزیر حظر حفر الآبار او اســــتخدام الآبار في بعض المناطق اســــف( 17المادة)
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تقریر المجلس بشــــــــــــرط ان تكون فيها خطورة إنخفاض كمية ومســــــــــــتوى الماء ونوعيتە المياه الجوفية ... ویتم 
 ضـــرار التي تلحق بە نتيجة هذا القرار ((. وقد كان المشـــرع الكوردســـتاني موفقا  تعویض صـــاحب البئر عن الأ

وبالرغم من ذلك  ،یات المياه الجوفية في خطرفي هذه المادة حيث قام بحمایة المناطق التي تكون فيها مســـــتو 
و تلك أكان الأجدر بالمشـــــــــــرع أن یجعل الحمایة أوســـــــــــع نطاقا لتشـــــــــــمل جميع الآبار التي من المقرر حفرها 

  .دون التقيد بمنطقة معينة المحفروة مسبقا  
منعت بيع المياه فقد  2010( لســــــــــــنة 14661ما تعليمات حفر الآبار المائية في كوردســــــــــــتان رقم )أ        

( الخاصــــة بتعليمات حفر الآبار للقطاع الخاص حيث نصــــت على انە : 6( من المادة )8الجوفية في الفقرة )
منع بأي شــــــكل من الاشــــــكال بيع المياه الجوفية ووضــــــع الشــــــمعات على آبار القطاع الخاص ویأخذ تعهد )ی)

( من من 9ما الفقرة )أ .جازة البئر وملئە((خطي امام كاتب العدل بذلك، وفي الحالة المخالفة يتم ســـــــــــــحب إ
نە : )) یجب على المواطن وضـع مقياس أفقد نصـت على  تعليمات حفر الآبار الزراعية( الخاصـة ب7) المادة

وهي حمایة للمياه الجوفية لكن لم یحدد في هذه التعليمات الكمية التي یجب على مالك  .)كيج( على البئر((
( 10، كما نصت الفقرة )وما الجزاء المترتب على تجاوزه على هذه الكمية  البئر ان یسحبها خلال العام الواحد

  (artesian aquifers) على انە : ))عند حفر بئر في مناطق واحواض ذات التدفق الذاتي من نفس المادة 
خذ بنظر الاعتبار عدم اختراق بردرش( على الحفار الأ -مثل ســـــــــــهل )اربيل الشـــــــــــمالي، شـــــــــــهرزور، عقرى 

الطبقـات الارتوازیة، وان یعمـل بتعليمـات دائرة الميـاه الجوفيـة في المنطقـة والجيولوجي المختص لغرض حجز 
على الماء في حال حدوث التدفق الذاتي((، وقد الطبقات العليا من البئر، ووضــــــع القفل في ســــــبيل الســــــيطرة 

 حســـــن المشـــــرع الكوردســـــتاني في هذه الفقرة عندما نص على حظر خرق الطبقات الارتوازیة لما لە من تأثيرأ
على مخزون المياه الجوفية للآبار المجاورة الا أنە كان من الافضـل عدم تحديد مناطق معينة ولو على سـبيل 

( من نفس المــادة فقــد 11مــا الفقره )أالمفترض ان یكون النص عــامــا لكــل المنــاطق. نمــا كــان من او  ،المثــال
لوزارة الزراعة والموارد المائية الحق بوقف حفر الآبار في أي جزء او حوض جوفي عندما  : ))أنە نصت على

الاملاح رتفاع في نســـــــــبة وكثافة أو أو حدوث التلوث أتثبت الدراســـــــــة هبوط حاد في مســـــــــتوى المياه الجوفية 
ن عملية هبوط مســـــتوى المياه یحدث عند نهایة إ إذغ بشـــــكل جيد ان هذا النص لم یصـــــأللاســـــف .والنترات(( 

كافة شـــــــمل الحمایة للآبار تن أجدر بالمشـــــــرع ســـــــتعمال المياه الجوفية وكان الأاو بعد فترة طویلة من أالحفر 
 من الحفر. ىنتهاالحفر بها أو قد  أسواء كان قد بد
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من القوانين الرئيسية الأخرى  ا  لا يوجد في العراق قانون وطني شامل للمياه ومع ذلك، فإن هناك عدد         
ستراتيجيات إدارة ا تحدد وزارة الموارد المائية العراقيةث يح ستخدامهااالتي تتضمن بنوداَ ذات صلة بالمياه و 

وتشمل المسؤوليات الرئيسية  ،، كما هو منصوص عليە في قانون وزارة الموارد المائيةالعراق موارد المياه في
جودة  والحفاظ علىالمتاحة وتطویر موارد مائية إضافية،  موارد المياه لوزارة الموارد المائية كفاءة تخصيص

. ما (1) وحمایة مصالح العراق في مفاوضات المياه وعمليات الإدارة العابرة للحدود مع البلدان المجاورة المياه
 یاتي أهم التعليمات الخاصة بحمایة المياه الجوفية:

( 1) من التعليمات صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن الآبار الارتوازیة رقم (9نصت المادة ) -1
ان كعلى انە : ))لا یجوز إحتكار مياه الآبار العامة ومنع المواطنين من الانتفاع بها لأي سبب  1978لسنة 

 ومن قبل أي جهة، الا في الحالات الاستثنائية، وبأمر الوزیر المختص((.
 تضمنت ذات النص السابق. 2000( لسنة 1( تعليمات حفر الآبار المائية رقم )13صت المادة )كما ن -2
ة :والذي یقضـــــي بأنە  ي نّظم اســـــتهلاك المياه وتنمي2001( لعام 2ممارســـــات الحفاظ على المياه رقم )قانون  -3

 .دام المياه العادمةالموارد المائية، ویحظر تصریف المياه العادمة غير المعالجة ویشجع على إعادة استخ
ة ولم مما سبق نجد ان التشریعات العراقية المتعلقة بتنظيم حفر الآبار الارتوازیة جاءت بقواعد عام        

 ة. تبين بشكل دقيق العمق المسموح بالحفر والحد الأقصى للمياه التي تستخرج من الآبار خلال السنة الواحد
نە : أ( على 3في المادة ) قد نص المعدل ن قانون المياه اللبنانيأنجد فاما في القوانين المقارنة          

وث ورفع ستغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلايهدف هذا القانون الى تنظيم وتنمية وترشيد و ))
ية ارد المائكفاءة أنظمة نقل وتوزیع وحسن صيانة وتشغيل المنشآت المائية، بهدف تأمين إدارة مستدامة للمو 

الادارات العامة المعنية حمایة المرفق  تتولى  -1نصت على: )) فقد (  82اما المادة ) الطبيعية للدولة اللبناني
على الادارات العامة  -2 .عقود العمليات المتعلقة بە بموجب اتفاقيات اوو  العام للمياه، ویمكن تأمين الاعمال

ائي وحمایة من الحقوق على المرفق العام للمياه ان يؤمنوا صيانة الوسط المالمعنية والمتعاقدين معها والمنتفعين 
ا وحمایة الثروة النباتية والحيوانية والسمكية الوطنية. بما یكفل تأمين الانسياب الحر للمياه والحد من تلوثه

 ((.بها المنشآت المرتبطة

                                                           

، 4098منشور في جریدة الوقائع العراقية ، العدد  2008 ( لسنة 50انظر في قانون وزارة الموارد المائية العراقي رقم )  (1)
 .17/11/2008بتاریخ /
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 -1: )) تعلقة بحمایة مواقع المياه فقد نصت على( الم84من المادة ) اولا( الخاصة بنطاق الحمایةالفقرة ) اما 
أو /بغية تأمين حمایة نوعية المياه، یقتضي قبل الترخيص بالاشغال والمنشآت المقامة لجر المياه السطحية و

 عند الترخيص بذلك، تعيين نقطة مدار الاستخراجات استخراج المياه الجوفية المعدة للاستهلاك البشري او
ذا هیحدد  -2 .ایة المباشرة والحمایة المجاورة، واذا اقتضى الامر نطاق الحمایة الابعدونطاق كل من الحم

النطاق ایضا في حالات الجر والاستخراجات الخاضعة للتراخيص، طالما كانت المياه مخصصة جزئيا او 
كل  المختصين يتم تحديد نطاق الحمایة بقرار یصدر عن الوزیر و/أو الوزراء-3 .بكاملها للاستهلاك البشري 

وكان المشرع اللبناني موفقا  في نصە على تأمين حمایة نوعية للمياه الأمر الذي  ((.ضمن نطاق اختصاصە
 لم تنص عليە التشریعات العراقية ذات العلاقة.

-05ول من قانون المياه الجزائري المعدل رقم )( من الفصل الأ4أما في الجزائر فقد نصت المادة )         
، عليە فان تطبيق الملكية العامة على المياه الجوفية لم (1)عمومية طبيعية  املاكأالمياه الجوفية  عد(على 12

فراد من المياه الجوفية بحدود إحترام ن لا ينتفع الأأوهذا لا یعني  ،أي مجال للملكية الخاصة على المياه الجوفية
اما بشأن  (2)نفعة العامة من خلال الحصول على رخصة استعمال المياه الجوفية او رخصة حفر الابار،الم

-08( من المرسوم التنفيذي رقم )5ستعمال المياه الجوفية فقد نصت المادة )بار لااعطاء رخصة حفر الآ
 ستعمال وهي كالاتي:( على أهم البيانات التي يتضمنها قرار منح رخصة الإ148

 نە : ) یجب ان يبين القرار المتضمن رخصة استعمال الموارد المائية ما یاتي :أحيث نصت على  
 منسوب او حجم الماء اللاقصى الذي یمكن استخراجە. -
 .استعمال الماء -
 .مدة صلاحية الرخصة -
 .المدة والشروط التقنية لتنفيذ اعمال الاشغال  -
 .شروط استغلال وصيانة المنشآت والهياكل -

                                                           

( منە على مایاتي :) ) بموجب هذا القانون 4تنص المادة ) 2005( لسنة 12-05قانون المياه المعدل الجزائري رقم )  (1)
مياه المعترف بها كمياه المنابع والمياه المعندیة تتكون الاملاك العمومية الطبيعية للمياه مما یاتي : المياه الجوفية بما ذلك ال

 الطبيعية...(. 
المعدل والمتمم ، بحث منشور في مجلة  1205بودیة راضية ، آليات حمایة المياه الجوفية في ظل قانون المياه رقم   (2)

 .148، ص 2020(   الجزائر ، 1العدد ) 12دفاتر السياسة والقانون ، المجلد 
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 .الزامية وضع طرق لقياس او تعداد الماء المستخرج  -
 (1)الزامية دفع الاتوات. -
ان ، وكلتزامات التي تقع على عاتق المنتفع من المياه الجوفيةحسن المشرع الجزائري في تحديد هذه الاأوقد 

هذه  ارالأجدر بالمشرع العراقي والكوردستاني أن یحذو حذو المشرع الجزائري في تضمن رخصة حفر الآب
لعمق االشروط المهمة، وبيان جزاء مخالفتها على سبيل المثال أن یشترط في رخصة حفر الآبار الإرتوازیة تحيد 

لى المسموح بالحفر، والكمية المياه المسموح بسحبها خلال السنة الواحدة مع الزامە بوضع مقياس أو عداد ع
 البئر وكذلك تحديد إستعمالات المياه.

 

 

 

 المبحث الثاني 

 أساس المسؤولیة المدنیة الناشئة عن هبوط مستوى المیاه الجوفیة

فإذا كان الضرر ناتجا  عن الإخلال بالتزام تعاقدي  ،تنقسم المسؤولية المدنية الى عقدیة وتقصيریة           
المسؤولية التقصيریة  فإن قواعد ،كانت المسؤولية عقدیة أما إذا كان الضرر ناتجا  عن إخلال بواجب قانوني

ننا نقصد المسؤولية إهي التي تطبق، وفي اطار المسؤولية المدنية عن انخفاض مخزون المياه الجوفية ف
التقصيریة للشخص بإخلالە بواجب المحافظة على مخزون المياه الجوفية بما لا یضر أصحاب الآبار المائية 

فرضها حسن الجوار بين العقارات والشخص یان هناك التزامات  المجارة لە بالدرجة الاولى وبالبيئة المجاورة أي
ستنزاف المياه الجوفية من خلال حفر آبار مائية عميقة تصل الى الخزان الجوفي على وجە يؤثر احينما یقوم ب

مخزونها من المياه، وقد نصت المادة ض من نتيجة إنخفا مخزون المياه للآبار المجاورة التي تضرر في

                                                           

مايو  /25( بتاریخ )26الجزائري المنشور في الجریدة الرسمية العدد ) 2008( لسنة 148-08المرسوم التنفيذي رقم )  (1)
 . 8( ص2008/
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الماء والكلأ والنار مباحة والناس في هذه الثلاثة شركاء،  -1نە : ))أى لالقانون المدني العراقي ع ( من1099)
 .فيجوز لهم الانتفاع بها واحراز الماء والكلأ بشرط عدم الضرر((

ضرار بالغير یعطي الحق ستخدام مياهها يؤدي الى الإان أي تعسف في حفر الآبار أو إوبالتالي ف       
للمتضررین من إقامة الدعوى للماطلبة بالتعویض المناسب للأضرار الناتجة عن هذا الفعل أو التي قد تظهر 

لذلك يثور التساؤل عن الأساس القانوني الذي یمكن من خلالە إقامة  .في المستقبل نتيجة لفعل هذا الشخص
سبق سنقسم هذا المبحث الى مطلبين دعوى المسؤولية المدنية والحصول على التعویض، من أجل الإحاطة بما 

الأضرار الناشئة عن ستعمال الحق كأساس للمسؤولية المدنية عن االتعسف في سنتناول في المطلب الأول 
مضار الجوار غير المالوفة كأساس للمسؤولية سنتناول فيە فهبوط مستوى المياه الجوفية أما المطلب الثاني 

 المياه الجوفية.الاضرار الناشئة عن هبوط مستوى عن 
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 المطلب الأول

 الناشئة عن ستعمال الحق كأساس للمسؤولیة المدنیة االتعس  في 

 هبوط مستوى المیاه الجوفیة

ستعمال الحق كأساس للمسؤولية الناشئة عن هبوط مستوى االتعسف في  سنتناول في هذا المطلب        
لثاني أما الفرع ا ،في الفرع الاول مفهوم التعسف في استعمال الحقالمياه الجوفية وسنقسمە الى فرعين نتناول 

 ستعمال الحق.افسنتناول فيە معايير التعسف في 

 الفرع الأول

 مفهوم التعس  في أستعمال الحق

نها قدیمة قدم القانون فقد وجدت لها أستعمال الحق وإن كانت تبدو حديثة إلا إإن نظریة التعسف في         
فهي لم تظهر في القانون  .(1)نتقلت الى القانون الفرنسي ومن ثم القوانين الحديثةاي القانون الروماني و تطبيقات ف

لا أن القانون الروماني عرفها بصدد بعض الحقوق وكفكرة بدائية تعتمد على الإضرار إالروماني كنظریة عامة 
. فبالنسبة الى حق السيد على عبده مثلا فقد نصت مدونة جوستنيان انە لا یجوز الإساءة الى العبيد (2)بالغير

ستعمال ما یملك مما يدل على أخذ الرومان ایسيء الفرد  ن لاأبغير سبب مشروع لان من المصلحة العامة 
 .(3)ستعمال الحقابفكرة التعسف في 

( من 7هذه النظریة ومنها التشریع العراقي حيث نصت المادة )وتكاد مختلف التشریعات تنص على        
 -2ستعمالا غير جائز وجب عليە الضمان . استعمل حقە امن  -1القانون المدني العراقي على أنە : )) 

اذا لم یكن یقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار  -ویصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ

                                                           

بومدين ميمون، التعسف في استعمال الحق في اطار قانون الاسرة، معهد العلوم القانونية والاداریة ، سعيدة،   (1)
 .19،ص2007
حسن كيرة، المدخل الى القانون بوجە عام، النظریة العامة للقاعدة القانونية، منشأة المعارف، الاسكندریة، بدون سنة نشر،   (2)
 .755ص

، مطبعة جامعة 3محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، ط  (3)
 .20، ص1977الازهر،القاهرة، 
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كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تناسب مطلقا اذا  -بالغير. ب
اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير  -مع ما یصيب الغير من ضرر بسببها. ج

استعمالا مشروعا  ( منە على أنە ))من استعمل حقّە4المادة ) تما القانون المدني المصري فقد نصأ .مشروعة
 لا یكون مسؤولا عمّا ينشأ عن ذلك من ضرر((.

ستعمال الحق بأنە: )) أن یمارس الشخص حقا من حقوقە الشرعية ااما الفقە فقد عرف التعسف في          
على نحو مشروع وهذا الحق یكون مثبت لصاحبە سواء كان بعوض او بدون عوض أو بمقتضى أباحة ماذون 

، كما عرف التعسف في إستعمال (1)وعلى وجە يلحق بغيره الاضرار او یخالف حكمة المشروعية((فيها شرعا 
الحق بأنە: ))إستعمال صاحب الحق لسلطاتە المخولة لە قانونا  بكيفية تلحق ضرر بالغير، بمعنى أن الاستعمال 

استعمال الشخص للحقوق  ، كما یعرف بانە: ))(2)في حد ذاتە مشروع ولكن نتائجە وأغراضە غير مقبولة((
المخولة لە قانون بحيث یكون هذا الاستعمال مشروعا الا انە يؤدي بالاضرار بالغير اي نتائجە غير مقبولة(( 

(3). 

غير ( من القانون المدني العراقي التي تنص على انە: )) كل تعد یصيب ال204وبالرجوع الى المادة )        
حيث لم یقم المشرع بتحديد الافعال  ،اد السابقة یستوجب التعویض((بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المو 

نظریة و الضارة حيث ان الأساس الذي تقوم عليە المسؤولية التقصيریة في القانون المدني یقوم على فكرة التعدي 
 ن الأخير هو تجاوز الحدود التي یجب علىإذ إالتعسف في إستعمال الحق ما هي إلا صور من صور التعدي 

 ن تفسر في حالات نهوض المسؤولية التقصيریة الناجمةألتزام بها في سلوكە وهذه النظریة یمكن الشخص الا
ن الشخص یستخرج المياه الجوفية بقصد الإضرار أو إعن التسبب في هبوط المياه الجوفية حيث یمكن القول 

 ستعمال حقە. اسفا  في یحفر بئرا  أعمق من الآبار المائية الماجورة لە بدون سبب یعتبر متع

 

 

                                                           

 .46،ص1988د. فتحي الدریني، نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقە الاسلامي، مؤسسة الرسالة ،بيروت،   (1)
 .361، ص2007رمضان ابو السعود، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الاسكندریة ،  (2)
 .109، ص 2007مة، الجزائر، زعلاني عبدالمجيد، المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للحق، دار هو   (3)
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 الفرع الثاني

 ستعمال الحقامعايیر التعس  في 

( من القانون 4نص المادة )( من القانون المدني العراقي و 7بالرجوع الى الفقرة الثانية من المادة )        
( 63حدد في المادة ) ما القانون المدني القطري فقدأ. المدني المصري يتبن ان هناك تطابقا  لمعايير التعسف

إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها غير  -1:ستعمال الحق غير مشروع ))االحالات التي یكون فيها 
إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها لا تتناسب  -3.إذا لم یقصد بە سوى الإضرار بالغير -2.مشروعة

 .)1(شأنە أن يلحق بالغير ضررا  فاحشا  غير مألوف(( إذا كان من -4.البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير
 -ان معايير التعسف في استعمال الحق هي : نجدمن مجمل النصوص المتقدمة 

ان معيار التعسف في هذه الحالة هو معيار ذاتي قوامە قرینة الاضرار  ول: قصد الاضرار بالغیر:المعیار الأ 
كأن یقوم شخص بحفر (2)استعمال حقە مجرد الاضرار بغيره،ن غایة صاحب الحق من أي ألدى صاحب الحق 

بئر عميق ليصل الى المخزن الارتوازي ویسحب مياه اكثر من حاجتە بغية تقليل أو تجفيف الآبار المجاورة 
ویجب في تحقيق هذا المعيار توفر نية الإضرار بالغير لكن اثبات نية الإضرار ليس بالأمر السهل فالقاضي 

 رائن عديدة من بينها انتفاء المصلحة المرجوة من هذا الاستعمال الجائر للمياه . یعتمد على ق

جم حیعتمد هذا المعيار على عدم التناسب ما بين المعیار الثاني: قلة المصالح مقابل جسامة الاضرار: 
لنية، فمن ضرار التي تلحق بالجار المضرور بغض النظر عن االأ هاقابلتالمصلحة التي يهدف اليها الشخص 

إن ف من ثم أعمق من الآبار المجاورة فهو بالتاكيد سوف یضر بالآبار الأخرى المجاورة و  ا  مائي ا  یحفر بئر 
صالح ن أساس هذا المعيار هو عدم التوازن بين المإف من ثمالأضرار اكبر من المنفعة التي سيحققها المتعسف و 

 بالغير.لى نية من اضر إالمتضاربة بين الجيران دون النظر 

 یقوم هذا المعيار على أساس تحقيق الجار مصلحة غير مشروعة المعیار الثالث: عدم مشروعیة المصلحة:
فاذا كان الغرض من إستعمال الحق هو الحصول على منافع غير مشروعة یكون بالتالي متعسفا  ،من تصرفە

 في إستعمال حقە وبالتالي تستوجب مسؤوليتە.

                                                           

 .2004لسنة  (22) القانون المدني القطري رقم   (1)
 .70، ص2002ابراهيم سيد احمد، التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة ،   (2)
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لى هذا الم یشر المشرع المدني العراقي بعكس نظيره القطري و غیر مألوف: ألفاحش المعیار الرابع: الضرر ا
ستعمال الشخص حقە ضرر عند اقد یصيب إذ  .في إدارج هذا المعيار خير كان موفقا  ونجد ان الأ ،المعيار
ر من المتصو كالأضرار الناجمة عن هبوط مستوى المياه الجوفية التي ذكرناها في المبحث الأول ف، لوفأغير م

ادي ستعمال العبار جميعا  بالتزامن مع الان تنخفض مياه الآأحفر أكثر من بئر في مناطق معينة ومن الطبيعي 
ار ضر أستخراج المياه يؤدي بلا شك الى إستعمال غير الطبيعي في بار العميقة والإوالطبيعي لها لكن حفر الآ

 . بار الماجورةصحاب الآأغير مالوفة تصيب 

 

 المطلب الثاني

 الاضرار الناشئةمضار الجوار غیر المالوفة كأساس للمسؤولیة عن 

 عن هبوط مستوى المیاه الجوفیة

لوفة تنطبق على المضار المرتبطة بعلاقات الجوار كالضجيج أكان أصل نظریة مضار الجوار غير الم       
البيئة، وتعود نشأة هذه النظریة الى القضاء نها بدأت تتوسع لتشمل مضار أوالأدخنة والروائح الكریهة إلا 

مبدأ المسؤولية على أساس مضار الجوار وقد أعتبرت محكمة النقض  1844الفرنسي الذي اقر في عام 
الفرنسية انذاك إن الضجيج الصادر من أحد المصانع یمكن أن یعتبر من قبيل مضار الجوار إذا ما تجاوز 

الاضرار الناشئة وسنتناول في هذا المطلب مضار الجوار غير المالوفة كأساس للمسؤولية عن  (1)الحد المألوف،
وسنقسمە الى فرعين نتناول في الفرع الأول مفهوم مضار الجوار غير المالوفة  ،عن هبوط مستوى المياه الجوفية

 الضرر غير المالوف. كأساس قانوني أما الفرع الثاني فسنتناول معايير تقدير

 

                                                           

د. انيس بن علي العذار، نظریة مضار الجوار غير المالوفة والمسؤولية عن الضرر البيئي، بحث منشور في المجلة   (1)
( كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي ، الاغواط،  1( المجلد)3الاكادیمية للبحوق القانونية والسياسية، العدد )

 .2ص
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 الفرع الأول

 مفهوم مضار الجوار غیر المالوفة كأساس قانوني 

الك ان يتصرف بملكە لا یجوز للم -1نە: )) أ( من القانون المدني العراقي على 1051نصت المادة )         
هدد بان وللمالك الم -2تضرفا مضرا بالجار ضررا فاحشا. والضرر الفاحش يزال سواء كان حديثا او قدیما. 

یصيب عقاره ضرر من جراء حفر او اعمال اخرى تحدث للعين المجاورة ان یطلب اتخاذ كل مايلزم لاتقاء 
 ال واتخاذ ما تدعو اليە الحاجة من احتياطات عاجلة، ریثما تفصل المحكمةالضرر، ولە ان یطلب وقف الاهم

ي ( من القانوني المدني المصر 807في النزاع ((. اما المشرع المصري فقد نص على هذه النظریة في المادة )
يرجع ليس للجار ان و  -1ورد فيها: )) على المالك ان لا یغلو في استعمال حقە الى حد یضر بملك جاره  إذ

زت على جاره في مضار الجوار المالوفة التي لا یمكن تجنبها وانما لە ان یطلب ازالة هذه المضار اذا تجاو 
 الحد المالوف على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقار وموقع كل منها بالنسة الى الاخر والغرض الذي

 . ((الحق خصصت لە ولایحول الترخيص من الجهات المختصة دون استعمال هذا

ن الأخير إستعمل مصطلح مضار الجوار غير أان أول ما يلاحظ في النصين العراقي والمصري            
ستعمل المشرع العراقي الضرر الفاحش ان مصطلح الضرر الفاحش أدق من مصطلح مضار االمألوفة في حين 

ه ضررا  غير عدع العراقي قد لا یمكن طبقا للمشر و ن ما یمكن أن یعد ضررا  فاحشا  الجوار غير المالوفة لأ
في منطقة   ا  ختلاف الجوهري بينهما مثال ذلك كان یحفر شخص بئر لوف في القانون المصري بالنظر الى الاأم

ه ضررا  غير مالوف طبقا عدیمكن  أغلب الآبار المائية فيها عميقة وتصل الى الخزان الجوفي فهذا الفعل لا
ن السمة الغالبة في هذا المكان وجود مثل هذه الآبار بهذه إذ إ( 807ة )لنص المشرع المصري في الماد

الاعماق في حين یعد ضررا  فاحشا طبقا للنص المدني العراقي إذا كان یستعمل الجار المياه الجوفي بشكل 
لو قام شخص بحفر بئر ماء  إذفإن العرف هو الذي یحدد مدى إعتبار الضرر فاحشا.  من ثممبالغ فيە، و 

عمق بكثير من المطلوب ليصل بذلك الى الخزانات الرئيسية للمياه الجوفية وبالتالي يهدد ملاك الآبار المجاورة أ 
بنقص مياههم وبالتالي جفافها في المستقبل والفرضية الأهم لو كان صاحب البئر یستعمل المياه الجوفية 

فاف آبارها، وهذه فرضيات قریبة للواقع جدا ، لمشروع تجاري أو زراعي ویهدد المناطق السكنية المجاورة لە بج
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إن فكرة مضار الجوار غير المالوفة تتحقق مجرد تحقق الضرر وان لم یكن هناك خطأ من جانب محدث 
 .(1)ن المسؤولية موضوعية وان كان الضرر يوصف بانە فاحش او غير مألوفإف من ثمالضرر و 

جوار هي أن تكون هذه الأضرار ناجمة عن علاقات الجوار فان شروط قيام نظریة مضار ال من ثمو           
وثانيا  أن تكون الأضرار فاحشة أو غير مألوفة والجوار كحقيقة واقعية أما أن تكون من حيث الأشخاص أو 

الشخص المسؤول عن الضرر  -من حيث الأموال، فمن حيث الأشخاص تتطلب صفة الجوار للطرفين 
( من القانون المدني مضار الجوار على المالك فقط 1051لعراقي في المادة )وقد قصر المشرع ا -والمتضرر 

دون غيره ممن یشغل العقار، لكن قد لا یكون محدث الضرر هو نفسە المالك فقد یكون على سبيل المثال 
ك مستأجرا  وكان على المشرع العراقي أن يوسع من مفهوم الجوار ليشمل كل من یشغل العقار وليس على المال

فقط، اما من حيث الاموال كانت فكرة الجوار بمفهومها التقليدي تقتصر على الجوار الملاصق الا ان هذا 
المفهوم بدأ بالتلاشي بظهور الاضرار الناجمة عن التلوث البيئي حيث ان الاضرار الناجمة عن الادخنة 

، وكذلك الامر في (2)عيدين نسبيا  والغازات السامة  تتجاوز حد الجوار الملاصق لتصل الى المجاوریين الب
المياه الجوفية حيث ان الخزانات المائية ليست عبارة عن خزانات صغير بل قد تكون على مساحة كبيرة تحت 

 الارض وبالتالي فان جفافها او نقص مياهها يؤثر على منطقة جغرافية واسعة في المنطقة.

( من مجلة الأحكام العدلية 1199فقد عرفتە المادة )  وفيما يتعلق بموضوع الضرر الفاحش أو غير المالوف
بأنە: )) كل ما یمنع الحوائج الاصلية (( كما عرف الضرر غير المألوف بأنە: )) الضرر الذي يزید عن الحد 

. والقانون المدني العراقي في المادة (3)المعهود فيما يتحملە الجيران عادة بعضهم من بعض بحكم الجوار((
الضرر غير المالوف بمصطلح الضرر الفاحش كما أشرنا سلفا  الا إن المشرع لم یحدد لنا  ( حدد1051)

المعيار الذي بە نحدد الضرر الفاحش وبالتالي فانە أفسح المجال للإجتهاد القضائي في الحكم في إعتبار 
نە أنصت على  إذ( 807الضرر فاحشا  من دونە بعكس المشرع المدني المصري في الفقرة الثانية من المادة )

)وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لا یمكن تجنبها، وإنما لە أن یطلب إزالة : 

                                                           

نوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن التلوث السمعي) الضوضاء( ، بحث منشور في مجلة د. ازاد شكور ، الاساس القا  (1)
 .13-12،  ص2023(، 48دراسات البصرة، جامعة البصرة ،العدد)

 .6-3د. انيس  بن علي العذار، نظریة مضار الجوار والمسؤولية عن الضرر البيئي، مرجع سابق، ص   (2)
 .696وسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، صد. عبدالرزاق السنهوري، ال  (3)
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هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يراعى فى ذلك العرف، وطبيعة العقارات وموقع كل منها 
 بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذى خصصت لە ((.

مضار الجوار غير المالوفة ما هية الا صورة من صور التعسف في استعمال  عد ویذهب البعض على      
ستعمال الحق وهذا يتفق مع ا، وبالتالي یمكن ان نرد تطبيقات التزامات الجوار الى فكرة التعسف في (1)الحق

 ( سالفة الذكر.63نص المشرع المدني القطري في المادة )

 الفرع الثاني

 لوفأمعايیر الضرر غیر الم

ر في مجال الأضرار الناشئة عن هبوط المياه الجوفية هناك عدة صور للضرر غير المألوف منها الأضرا      
سان تؤثر على صحة الان اذ انها ،التي تصيب الإنسان كالتغييرات التي تحدث في جودة المياه جراء إستنزافها

حيث ان نقص مستویات المياه الجوفية في بعض الأحيان يؤدي الى او الحيوانات والنباتات في المنطقة، 
لزراعي، االانتاج  فيیمكن أن يؤدي إلى زیادة ملوحة التربة والمياه، مما يؤثر تغييرات في بنية هذه المياه حيث 

قاریة العأو قد تكون تلك الاضرار تصيب الانسان في اموالە وممتلكاتە كجفاف الآبار المجاورة او هبوط قيمتها 
 منسوب مياهها بالتحديد اذا كانت تلك الاراضي زراعية وتعتمد على المياه الجوفية.ض بسبب انخفا

أما معايير تقدير الضرر غير المألوف فان اختلاف طبيعة العقارات وموقعها من عقار لآخر بالإضافة     
والمكان والغرض المخصص لە كلها الى الأعراف السائدة في كل بقعة جغرافية معينة وكذلك ظروف الزمان 

، وبالتالي لابد أن ناخذ بعين الإعتبار بعض المعايير (2)لها الأثر البالغ في تحديد ما یعد ضررا  مالوفا  من عدمە
 لتحديد الضرر غير المألوف أو الفاحش من غيره من الأضرار المألوفة.

لوف كما أشرنا سلفا معيار مرن ویختلف من مكان الى آخر ومن زمان أن معيار الضرر غير الملأ العرف: -1
ما یعتبر ضررا  غير مألوف في مكان وزمان ما قد لایعتبر ضررا  غير مألوف في مكان  ومن ثمالى آخر 

                                                           

انظر في رأي حسن كيرة و صلاج الدين الناهي مشار اليهم لدى محمد طە البشير ود.غني حسون طە ، الحقوق العينية ،   (1)
 .74المرجع السابق، ص
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ن العرف يلعب دورا  كبيرا  في تحديد الضرر المألوف من غير المالوف حيث للعرف إف من ثموزمان آخرین و 
 .(1)ن الناس یكونون على درایة وعلم بالأعراف أكثر منها من التشریعاتإ إذينة تجعلە سهل التعرف خصائص مع

ان لطبيعة العقار وموقعە اهمية في تقدير الضرر غير المألوف  خر: طبیعة العقار وموقع كل منها بالنسبة للآ -2
بار المائية المستعملة هناك هو الآساسي من ن الغرض الأإ ، إذفي منطقة زراعية ا  عميق ا  فلو حفر شخص بئر 

للري فهذا قد لا یكون بدرجة خطورة شخص آخر حفر بئر لإستعمالە الشخصي في منطقة مجاورة لمنطقة 
ن الأضرار أسكنية كان یقوم شخص بحفر بئر عميق لمصنعە في قریة فيها آبار مائية تستخدم للشرب فلا شك 

ستكون فاحشة حيث سيحرم هذا الشخص مجموعة كبيرة من الناس  مناسيب المياه الجوفية ضالناتجة عن إنخفا
او يهددهم بجفاف آبارهم المائية المعدة لحياتهم اليومية وبالتالي هناك عقارات تتحمل بطبيعتها بعض الاضرار 

 .(2)تستوعب طبيعتها تلك الأضرار فتعد بالتالي أضرارا  غير مألوفة المالوفة وهناك عقارات لا
فالعقار المخصص لاغراض زراعية أو سكنية أو صناعية یختلف مفهوم خصصت له العقارات: الغرض الذي  -3

فالأنشطة التي تكون في العقارات المخصصة للمصانع او المزارع تعد مألوفة  ،الضرر في كل منهما للآخر
ن تحديد الغرض فيما بينها وتصبح غير مألوفة بالنسبة للعقارات السكنية أو التجمعات الحضریة وبالتالي فا

 .(3)لوفأو غير المأالضرر الفاحش  ديدالذي خصص لە العقار یعتبر معيارا لتح
مما سبق نجد ان الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن هبوط مستوى المياه       

وبالرغم من ، الحق ستعمالامضار الجوار غير المألوفة كتطبيق من تطبيقات التعسف في  تكمن في الجوفية
 ستعمال الحق في القانون المدني العراقي.اعدم إدراج مضار الجوار غير المالوفة ضمن معايير التعسف في 

 
 

 

                                                           

 .67-66، ص1997وعات الجامعية، الاسكندریة،د.رمضان ابو سعود، الحقوق العينية الاصلية، دار المطب  (1)
هوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء الثامن ، منشورات حلبي الحقوقية ، بيروت، ند. عبدالرزاق الس  (2)

  . 698،،ص 1998
علاقات الجوار، بحث  حورا عزیز جبير، ضوابط التمييز بين الضرر الفاحش والاستعمال غير المشروع لحق الملكية في  (3)

 .3ِ4-33، ص2012( 1منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، العدد )
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 الخاتمة

 أولا: الإستنتاجات

المياه الجوفية هي تلك المياه الموجودة تحت سطح الأرض والمخزونة بشكل طبيعي على مختلف ن إ -1
مر یحافظ على جودتها ویحميها وهذا الأ، ستخراجها بأستخدام آبار الضخاویتم ، عماقالطبقات والأ
 من التلوث.

ستخدام المياه الجوفية بدون رقابة وترشيد سوف يؤدي بلا شك إلى حدوث مجموعة من الكوارث أن إ -2
أحد رض لذلك فالمحافظة عليها هو هم تلك المخاطر جفاف الآبار المائية وهبوط الأأ البيئية من 

 غلب الدول.أ التحدیات الصامتة التي یجري التقليل من شأنها في 
 دها لى عإالدول المتقدمة  بعض في أغلب الدول ملكية عامة، في حين تذهب المياه الجوفيةملكية  تعد -3

ها السلطة المدنية وصفلى تعزیز شرعية الدولة على المياه الجوفية بإ، كما تذهب مشتركا   رثا  جماعيا  إ
 مة على المصالح الجماعية للأمة.القائ

ضرار الناشئة عن هبوط مستوى المياه الجوفية هو مضار الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن ن الأإ -4
 ستعمال الحق. إالجوار غير المألوفة كمعيار من معايير التعسف في 

السائدة في كل بقعة ن اختلاف طبيعة العقارات وموقعها من عقار لآخر بالإضافة الى الأعراف إ -5
وكذلك ظروف الزمان والمكان والغرض المخصص لە كلها لها الأثر البالغ في تحديد  ،جغرافية معينة

 ما یعد ضررا  مالوفا  من عدمە.

 ات یالتوصثانیا: 

مي للإدارة الفعالة والمســتدامة يتوفير الأســاس القانوني والتنظبنوصــی المشــرع العراقي والکوردســتاني  -1
المياه، التي یحق لصـــــــــــــاحب البئر ات يد کمير صـــــــــــــارمة لتحديات وتدابية ووضـــــــــــــع آليالجوفاه يللم

أستخراجها خلال السنة الواحدة وتحديد أستعمالاتە للمياه الجوفية وبيان الجزاء القانوني لمخالفتە لهذه 
  الشروط. 
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ووضع  العقلانيةتها من التصرفات غير ة وحمايياه الجوفيستخراج المأم حقوق ينوصي المشرع بتنظ  -2
ســــــــــــتنزاف الخزان االتصــــــــــــرف الفوري في الحالات الحرجة التي تؤدي الى بدارة نصــــــــــــوص تكفل للإ

 .الجوفي
ســــتخدام أنوصــــي الحكومة في العراق وحكومة إقليم كوردســــتان بزیادة الوعي الثقافي في الإرشــــاد في  -3

 المياه الجوفية.
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 المصادر

 أولًا: القران الكریم 

 ثانیاً: المعاجم اللغویة

جلال الدين عبدالرحمن الاسيوطي، ضبط محمد سالم هاشم، الاتقان فی العلوم، دار الکتب العلمية  -1
 . ٢٠٠٧،بيروت ،

مجد الدين محمد بن یعقوب الفيروز ابادي، رتبە ووثقە خليل مامون شيحا، القاموس المحيط، دار  -2
 .2008المعرفة ، بيروت، 

 .1981عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، محمد بن ابي بكر بن  -3
 ثالثاً:الكتب

  2002ابراهيم سيد احمد، التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة ،  -1
والاداریة ، بومدين ميمون، التعسف في استعمال الحق في اطار قانون الاسرة، معهد العلوم القانونية  -2

 .2007سعيدة، 
حسن كيرة، المدخل الى القانون بوجە عام، النظریة العامة للقاعدة القانونية ، منشأة المعارف،  -3

 الاسكندریة، بدون سنة نشر.
 .2007رمضان ابو السعود،مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الاسكندریة ،  -4
 .1997ر المطبوعات الجامعية، الاسكندریة،رمضان ابو سعود، الحقوق العينية الاصلية، دا  -5
 . 2007زعلاني عبدالمجيد ، المدخل لدراسة القانون ، النظریة العامة للحق، دار هومة الجزائر،  -6
عبدالرزاق السههوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء الثامن ، منشورات حلبي الحقوقية  -7

 .1998، بيروت،
 الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية ،بدون سنة نشر. عبدالرزاق السنهوري، -8
فتحي الدریني ، نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقە الاسلامي ،مؤسسة الرسالة ،  -9

 .1988بيروت،



 الجوفية المياه مخزون  هبوط عن الناشئة المدنية المسؤولية 
  ..........................................................  

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies   348 2420 May,1 Issue 

د.محمد طە بشير ود.غني حسن ذنون، الحقوق العينية، الجزء الاول، العاتك لصناعة الكتاب،القاهرة،  -10
2010. 

، 3ود جمال الدين زكي، الوجيز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني المصري،طمحم -11
 .1977مطبعة جامعة الازهر، 

 رابعاً : البحوث العلمیة 

ازاد شكور، الاساس القانوني للمسؤولةي المدنية الناشئة عن التلوث السمعي) الضوضاء( ، بحث  -1
 .2023(، 48البصرة ،العدد)منشور في مجلة دراسات البصرة، جامعة 

انيس بن علي العذار نظية مضار الجوار غير المالوفة والمسؤولية عن الضرر البيئي، بحث منشور  -2
( كلية الحقوق والعلوم السياسية، 1( المجلد)3في المجلة الاكادیمية للبحوق القانونية والسياسية، العدد )

 جامعة عمار ثليجي ، الاغواط.
المعدل والمتمم ، بحث  1205ات حمایة المياه الجوفية في ظل قانون المياه رقم بودیة راضية ، آلي -3

 .2020(   الجزائر ، 1العدد ) 12منشور في مجلة دفاتر السياسة والقانون ، المجلد 
حورا عزیز جبير، ضوابط التمييز بين الضرر الفاحش والاستعمال غير المشروع لحق الملكية في  -4

 .2012( 1شور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، العدد )علاقات الجوار، بحث من
القطبي محمد،التكييف القانوني للموارد المائية الجوفية في التشریع الجزائري، بحث منشور في مجلة  -5

 .2016( ، الجزائر، 4الفانون والعلوم السياسية ، العدد)

 خامساً: القوانین والتعلیمات

 .1951( لسنة 40)رقم القانون المدني العراقي  -1
 .1948( لسنة 131القانون المدني المصري رقم ) -2
 .2004لسنة  (22) القانون المدني القطري رقم  -3
 .2008( لسنة 50قانون وزارة الموارد المائية العراقي رقم ) -4
 .2002( لسنة 33قانون المياه اليمني رقم )  -5
 .2005( لسنة 12-05قانون المياه المعدل الجزائري رقم ) -6
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 .2020( لسنة 192المعدل بقانون رقم ) 2018( لسنة 77المياه اللبناني رقم ) قانون  -7
 .2022( لسنة 4العراق رقم ) –قانون ادارة وحمایة الماء في اقليم كوردستان  -8
 .2001( لسنة 2نظام الحفاظ على الموارد المائية رقم ) -9
 .   2011( لسنة 1تعليمات حفر الابار المائية العراقي رقم ) -10
 الجزائري. 2008( لسنة 148-08م التنفيذي رقم )المرسو  -11

 المواقع الالكترونیة سادساً :

https://groundwater.org/what-تعریف تعریف المياه الجوفية في الرابط الالكتروني التالي :  -1
groundwater-is/ ( 2/4/2024تاریخ اخر زیارة.) 

 2020( لسنة 8ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية ومقاولة حفر الآبار رقم )نظام  -2
الفلسطيني متوفر على ارابط الالكتروني التالي : 

tp://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17361#:~:text=%D9%8A%D8ht 
 .(25/3/2020تاریخ اخر زیارة )

نص المادة في القانون المذكور باللغة الفرنسية على الموقع الالكتروني  -3
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000173995#:~:text=%
2D%20L'eau%20fait%20partie%20du,que%20des%20droits%20ant%C3%A

9rieurement%20%C3%A9tablis(.24/3/2024زیارة)  اخر .تاریخ 
تاریخ اخر  /groundwater-is-https://groundwater.org/whatالرابط الالكتروني التالي :  -4

 (.2/4/2024زیارة )
المقال الموجود على الرابط الالكتروني التالي :  -5

:#:~aljawfia-https://www.iaea.org/ar/almawadie/almiah  تاریخ اخر زیارة
(2/4/2024. ) 

التالي:  المقال المنشور على الموقع الالكتروني -6
-%D9%87%D9%8A-https://geolougy.com/k/%D9%85%D8%A7
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D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1%  تاریخ اخر زیارة
(2/4/2024. ) 

الــــــــــدراســــــــــــــــــــــة الــــــــــمــــــــــنشــــــــــــــــــــــورة عــــــــــلــــــــــى الــــــــــمــــــــــوقــــــــــع الالــــــــــكــــــــــتــــــــــرونــــــــــي الــــــــــتــــــــــالــــــــــي :  -7
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb8549    تـــــــاریـــــــخ اخـــــــر زیـــــــارة

(2/4/2024. ) 

 المراجع الاجنبیة سابعاً: 

1-  tremblay hugo, la gestion économique de l’eau souterraine par le droit de 
propriété, op cit . 

2- land subsidence due to excessive ground water withdrawal. a case study 
from stavros - farsala site, west thessaly greece, rozos d.1 , sideri d.1 , 
loupasakis c.1 and apostolidis e.2 1 national technical university of athens, 
school of mining and metallurgical engineering. 

3- deeper well drilling an unsustainable stopgap to groundwater depletion 
article  in  nature sustainability · august 2019 

 


